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تعتبر إدارة محفظة المشاريع (Project Portfolio Management - PPM) من أهم الأدوات الإدارية التي تعتمدها المؤسسات لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. في ظل التطورات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أصبحت ممارسات إدارة محفظة المشاريع ضرورة حتمية لتعزيز الأداء التنظيمي وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030. تعتبر PPM أداة حيوية تمكن المؤسسات من تخطيط وتنظيم وإدارة مجموعة من المشاريع بطريقة متكاملة تضمن التوازن بين المخاطر والعوائد، وتساهم في تحسين استخدام الموارد المتاحة وتعزيز القدرة التنافسية (cerri، 2024).
تكتسب ممارسات إدارة محفظة المشاريع أهمية بالغة في بيئة العمل الديناميكية والمتغيرة. فالإدارة الفعالة لمحفظة المشاريع تساعد المؤسسات على تحديد الأولويات، وتخصيص الموارد بشكل مثالي، والتأكد من توافق المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية العامة. في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمار في مختلف القطاعات، تعد PPM أداة استراتيجية لتعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات. تعزز PPM من قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات السوقية والتكنولوجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد.
تشير الدراسات إلى أن تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع بشكل فعّال يؤدي إلى تحسين الأداء التنظيمي على عدة أصعدة. في السياق السعودي، تتجلى هذه التحسينات في القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار. يساعد تطبيق PPM المؤسسات على التنبؤ بالمخاطر المحتملة وتخفيف تأثيراتها، مما يسهم في استدامة الأعمال وتقليل الهدر المالي والزمني. علاوة على ذلك، تعزز PPM من قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات والتحليلات، مما يزيد من فعالية الخطط الاستراتيجية والعمليات التشغيلية (Hadjinicolaou، 2021).
رغم الفوائد العديدة لممارسات إدارة محفظة المشاريع، تواجه المؤسسات في المملكة العربية السعودية العديد من التحديات في تطبيقها. تشمل هذه التحديات نقص الكفاءات المتخصصة، وقلة الوعي بأهمية PPM، والتحديات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية. ومع ذلك، توفر هذه التحديات أيضاً فرصاً للتطوير والابتكار. يمكن للمؤسسات استثمار الموارد في تدريب وتأهيل الموظفين، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية PPM. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص أن يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز القدرات المؤسسية في تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع بشكل فعال (Choudhuri، 2015).
تعد ممارسات إدارة محفظة المشاريع أداة حيوية لتعزيز الأداء التنظيمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية. من خلال تطبيق PPM بشكل فعال، يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد، وتعزيز الكفاءة والابتكار، والتكيف مع التغيرات الديناميكية في بيئة الأعمال. ومع التحديات التي تواجه تطبيق هذه الممارسات، تظل الفرص المتاحة كبيرة لتطوير القدرات المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة. يمثل الاستثمار في الكفاءات والتكنولوجيا والتعاون بين مختلف القطاعات خطوة أساسية نحو تحسين الأداء التنظيمي وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
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تتجلى مشكلة هذه الدراسة في الفجوة الكبيرة بين النظرية والتطبيق لممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) وتأثيرها على الأداء التنظيمي في المؤسسات السعودية. على الرغم من التوجه المتزايد نحو تبني هذه الممارسات كجزء من استراتيجية تطوير الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تؤثر سلبًا على تحقيق النتائج المرجوة.
· تحديات التطبيق العملي لممارسات PPM
أحد أهم جوانب مشكلة الدراسة هو التحديات المرتبطة بالتطبيق العملي لممارسات إدارة محفظة المشاريع في السياق السعودي. تتمثل هذه التحديات في نقص الخبرات والكفاءات المتخصصة في مجال PPM، وغياب التدريب والتأهيل المناسب للموظفين، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم تنفيذ هذه الممارسات بكفاءة. يواجه الكثير من المؤسسات صعوبات في تطوير الأنظمة والعمليات التي تضمن تطبيق PPM بشكل فعال، مما يؤدي إلى تباين في النتائج المتحققة وتأثير ذلك على الأداء التنظيمي (Gutiérrez، 2018).
· عدم التوافق بين المشاريع والأهداف الاستراتيجية
تعد مشكلة عدم التوافق بين المشاريع والأهداف الاستراتيجية للمؤسسات أحد الجوانب الهامة في هذه الدراسة. على الرغم من أن إدارة محفظة المشاريع تهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، إلا أن العديد من المؤسسات تعاني من عدم وضوح في الربط بين المشاريع ومبادراتها الاستراتيجية. يؤدي هذا التفاوت إلى تشتت الجهود والموارد، وعدم القدرة على تحقيق العوائد المرجوة من المشاريع المختلفة (Maceta، 2019).
· تأثير الثقافات التنظيمية المتنوعة
تلعب الثقافات التنظيمية المتنوعة دورًا كبيرًا في تشكيل ممارسات إدارة محفظة المشاريع في المؤسسات السعودية. تبرز مشكلة الدراسة في كيفية تأثير هذه الثقافات على تطبيق PPM ومدى فعالية هذه الممارسات في تحسين الأداء التنظيمي. تتباين الثقافات التنظيمية من مؤسسة لأخرى، مما يؤدي إلى اختلافات في مستوى الالتزام والقدرة على تطبيق ممارسات PPM بشكل فعال. قد تكون بعض الثقافات مقاومة للتغيير والتجديد، مما يعيق تطبيق الممارسات الحديثة لإدارة محفظة المشاريع (Alexandrova M.، 2020).
· قياس وتحليل الأداء التنظيمي
تمثل عملية قياس وتحليل الأداء التنظيمي تحديًا آخر يتعين مواجهته في هذه الدراسة. على الرغم من أهمية إدارة محفظة المشاريع في تحسين الأداء التنظيمي، إلا أن المؤسسات قد تواجه صعوبات في تحديد المعايير والمؤشرات المناسبة لقياس تأثير PPM على الأداء. تحتاج المؤسسات إلى أدوات ومناهج تحليلية دقيقة وفعالة تساعدها على تقييم الأداء التنظيمي بشكل مستمر، وفهم كيفية تأثير ممارسات PPM على النتائج المحققة (Alexandrova، 2017).
· التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية
تعكس مشكلة الدراسة أيضًا التأثير الكبير للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية على تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع في المملكة العربية السعودية. مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المستمرة، تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في مواكبة هذه التغيرات وتطبيق ممارسات PPM بشكل يتناسب مع البيئة الديناميكية. تحتاج المؤسسات إلى التكيف السريع وتبني الابتكارات التكنولوجية لدعم ممارسات PPM وتحسين الأداء التنظيمي (Brdesee، 2021).
تتمثل مشكلة الدراسة في التحديات المتعددة التي تواجه المؤسسات السعودية في تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع وتأثيرها على الأداء التنظيمي. تشمل هذه التحديات نقص الكفاءات المتخصصة، وعدم التوافق بين المشاريع والأهداف الاستراتيجية، وتأثير الثقافات التنظيمية المتنوعة، وصعوبة قياس وتحليل الأداء التنظيمي، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. تسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لهذه التحديات واقتراح حلول فعالة تساعد المؤسسات على تحسين تطبيق ممارسات PPM وتعزيز الأداء التنظيمي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية.
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تعكس هذه الدراسة أهمية كبيرة نظرًا لدورها في فهم وتقييم ممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) وتأثيرها على الأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الأهمية من عدة جوانب جوهرية تجعل الدراسة ضرورة حتمية للقطاعين العام والخاص في المملكة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتغيرة التي تواجه البلاد.
· تحسين الفعالية التنظيمية
تتزايد أهمية الفعالية التنظيمية في البيئة الاقتصادية المعاصرة التي تتسم بالتنافسية العالية والتغيرات المستمرة. تعتمد المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تحسين كفاءتها وفعاليتها في إدارة الموارد والمشاريع. تأتي أهمية هذه الدراسة في سياق تحليل تأثير ممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) على الأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم رؤى وتوصيات لتحسين الفعالية التنظيمية في المؤسسات السعودية (Gutterman، 2023).
تُعدُّ إدارة الموارد بكفاءة من أهم العوامل التي تساهم في تحسين الفعالية التنظيمية. تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تحسين عملية تخصيص الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية عبر المشاريع المختلفة. من خلال تطبيق أدوات ومنهجيات PPM، تستطيع المؤسسات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مما يقلل من الفاقد ويزيد من الإنتاجية. يتيح ذلك للمؤسسات تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة أكبر وتقديم قيمة مضافة لعملائها وأصحاب المصلحة.
تلعب ممارسات إدارة محفظة المشاريع دورًا محوريًا في تعزيز عملية التخطيط الاستراتيجي داخل المؤسسات. يساعد تحديد الأولويات الاستراتيجية واختيار المشاريع التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية في توجيه الجهود والموارد نحو الأنشطة الأكثر أهمية. من خلال تطبيق مبادئ PPM، تستطيع المؤسسات تحديد المشاريع ذات القيمة العالية وتوجيه الاستثمارات نحوها، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية. يؤدي ذلك إلى تحسين قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة والاستجابة بمرونة للفرص والتحديات الجديدة.
تواجه المؤسسات اليوم مجموعة واسعة من المخاطر التي قد تؤثر على نجاح مشاريعها وأدائها التنظيمي. تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تحديد وتحليل وإدارة المخاطر بشكل منهجي ومنظم. من خلال تحليل المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية، تستطيع المؤسسات تقليل تأثير الأحداث السلبية غير المتوقعة على مشاريعها وأدائها العام. يساعد ذلك في تعزيز استقرار المؤسسة وزيادة قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة، مما يعزز من فعالية الأداء التنظيمي.
تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تحسين نظام المتابعة والتقارير داخل المؤسسة. يتيح وجود نظام فعال لمتابعة وتقييم أداء المشاريع تقديم تقارير دقيقة وشاملة حول التقدم المحرز والمشكلات المحتملة. من خلال تحليل هذه التقارير، يمكن للإدارة اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز من قدرة المؤسسة على تحسين عملياتها وتحقيق أهدافها بكفاءة أكبر. يؤدي ذلك إلى تحسين الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة، مما يعزز من ثقة أصحاب المصلحة والموظفين في النظام الإداري.
تعزز ممارسات إدارة محفظة المشاريع من التعاون والتنسيق بين الفرق والأقسام المختلفة داخل المؤسسة. من خلال تطبيق منهجيات PPM، يتم تحسين التواصل وتبادل المعلومات بين الفرق المختلفة، مما يساهم في تحقيق تكامل أفضل بين المشاريع والأنشطة المختلفة. يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتجنب التداخل والتضارب بين المشاريع، مما يعزز من قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية. كما يسهم تعزيز التعاون في خلق بيئة عمل إيجابية تحفز على الابتكار والإبداع (Farida، 2022).
تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال تحسين الفعالية التنظيمية. بفضل الإدارة الفعالة للموارد وتحسين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، تستطيع المؤسسات تحقيق نتائج أفضل بكفاءة أكبر. يؤدي ذلك إلى تحسين موقع المؤسسة في السوق وزيادة قدرتها على التنافس مع الشركات الأخرى. كما تساهم ممارسات PPM في تعزيز الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء، مما يعزز من رضا العملاء وولائهم.
· تعزيز القدرة التنافسية
تعد القدرة التنافسية من العوامل الحاسمة لنجاح المؤسسات في بيئة الأعمال المعاصرة التي تتسم بالتغيرات السريعة والتنافس الشديد. تسعى المؤسسات إلى تحقيق مزايا تنافسية تمكنها من البقاء والنمو في الأسواق المحلية والعالمية. في هذا السياق، تأتي أهمية دراسة تأثير ممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) على الأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. تساهم ممارسات PPM في تحسين الأداء التنظيمي من خلال زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتحسين اتخاذ القرارات، وتعزيز الابتكار، وكلها عوامل تساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية (Rožman، 2023).
تعد إدارة الموارد بكفاءة من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. من خلال تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع، تستطيع المؤسسات تحسين استخدام مواردها البشرية والمالية والتكنولوجية. يساهم التخطيط الاستراتيجي والتخصيص الأمثل للموارد في تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من مواردها المتاحة. يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، مما يعزز من قدرة المؤسسة على تقديم منتجات وخدمات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
تلعب ممارسات إدارة محفظة المشاريع دورًا حاسمًا في تعزيز عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل المؤسسات. يتيح التحليل الدقيق للبيانات والتقارير المستمدة من نظام PPM للإدارة اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى أدلة واضحة ومعطيات دقيقة. يساعد ذلك في تحديد المشاريع الأكثر أهمية وتوجيه الاستثمارات نحوها، مما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بكفاءة وفعالية. يمكن للمؤسسات التي تعتمد على ممارسات PPM الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة للفرص والتحديات التي تواجهها في السوق، مما يعزز من قدرتها التنافسية.
تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في خلق بيئة عمل تشجع على الابتكار والإبداع. من خلال تحسين التعاون والتنسيق بين الفرق المختلفة وتوفير أدوات ومنهجيات فعالة لإدارة المشاريع، تستطيع المؤسسات تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. يعتبر الابتكار عاملًا رئيسيًا في تعزيز القدرة التنافسية، حيث يمكن للمؤسسات التي تبتكر باستمرار تقديم منتجات وخدمات جديدة ومتميزة، مما يميزها عن المنافسين ويعزز من مكانتها في السوق.
تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة. يتيح التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة للمشاريع تحقيق معايير الجودة العالية وتجنب الأخطاء والمشكلات التي قد تؤثر على رضا العملاء. من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات، تستطيع المؤسسات بناء سمعة قوية وموثوقية عالية في السوق، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويزيد من ولاء العملاء.
يعتبر رضا العملاء من العوامل الأساسية التي تؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات. تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات تلبي توقعاتهم وتفوقها. يؤدي تحسين كفاءة العمليات وجودة المنتجات إلى زيادة رضا العملاء وتعزيز ولائهم، مما يعزز من قدرة المؤسسة على الحفاظ على قاعدة عملائها وتوسيعها. يمكن للمؤسسات التي تحقق مستويات عالية من رضا العملاء أن تستفيد من الإحالات الشفوية والتوصيات الإيجابية، مما يعزز من قدرتها على جذب عملاء جدد والنمو في السوق.
تواجه المؤسسات في بيئة الأعمال المعاصرة تحديات مستمرة تتطلب القدرة على التكيف والاستجابة السريعة للتغيرات. تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تعزيز هذه القدرة من خلال توفير إطار عمل مرن يمكن المؤسسات من تعديل خططها واستراتيجياتها بناءً على المستجدات. يتيح التحليل المستمر للبيانات والتقارير التي يوفرها نظام PPM للمؤسسات تحديد الفرص والتحديات الجديدة واتخاذ التدابير اللازمة للتكيف معها بسرعة وفعالية. يعزز ذلك من قدرة المؤسسة على الحفاظ على تنافسيتها والبقاء في الطليعة في مواجهة التغيرات المستمرة في السوق (Ershadi، 2020).
تعد القدرة التنافسية من العوامل الحاسمة التي تحدد نجاح المؤسسات في بيئة الأعمال المعاصرة. تأتي أهمية هذه الدراسة من تحليل تأثير ممارسات إدارة محفظة المشاريع على الأداء التنظيمي بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات السعودية. من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتشجيع الابتكار، وتحسين الجودة والموثوقية، وزيادة رضا العملاء، وتعزيز القدرة على التكيف والاستجابة للتغيرات، تستطيع المؤسسات السعودية تحقيق مستويات عالية من الأداء التنظيمي والقدرة التنافسية. تقدم هذه الدراسة رؤى وتوصيات قيمة تساعد المؤسسات على تبني أفضل الممارسات في إدارة محفظة المشاريع، مما يسهم في تحقيق النجاح المستدام والنمو في الأسواق المحلية والعالمية.
· تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد
تعتبر موازنة المخاطر والعوائد من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات في بيئة الأعمال الحديثة. يمثل هذا التوازن جوهر النجاح المستدام والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. تأتي أهمية دراسة تأثير ممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) على الأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية في هذا السياق، حيث تهدف إلى تقديم رؤى حول كيفية تحقيق هذا التوازن الحساس من خلال تطبيق منهجيات وأدوات  (Nikolova, 2016) PPM.
تبدأ عملية تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد بفهم المخاطر المحتملة وتحديدها بدقة. تساعد ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تحديد مجموعة متنوعة من المخاطر التي قد تواجه المشاريع المختلفة. تشمل هذه المخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر الاستراتيجية، والمخاطر البيئية. من خلال تحليل المخاطر بشكل شامل ومنهجي، تستطيع المؤسسات تقييم تأثير هذه المخاطر على أهدافها الاستراتيجية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها.
على الجانب الآخر من المعادلة، يتطلب تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد تقييم العوائد المتوقعة من المشاريع المختلفة. تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تحديد وتقييم العوائد المتوقعة من خلال تحليل الجدوى الاقتصادية والفوائد الاستراتيجية للمشاريع. يتيح هذا التقييم للإدارة اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات وتوجيه الموارد نحو المشاريع التي تضمن أعلى عوائد ممكنة مقارنة بالمخاطر المرتبطة بها.
تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال توفير أدوات ومنهجيات تساعد في موازنة المخاطر والعوائد. يمكن للإدارة استخدام تقارير وتحليلات PPM لتقييم المشاريع المختلفة وتحديد الأولويات الاستراتيجية. يتيح ذلك للمؤسسات تحقيق توازن أمثل بين المخاطر والعوائد من خلال اختيار المشاريع التي تحقق أعلى قيمة ممكنة وتوجيه الاستثمارات نحوها. يؤدي هذا إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بفعالية أكبر.
تعتبر إدارة المخاطر بفعالية جزءًا أساسيًا من تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. تساعد ممارسات إدارة محفظة المشاريع المؤسسات في تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، تشمل تحديد المخاطر، وتحليلها، وتقييمها، ووضع خطط للتخفيف من تأثيرها. من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات، يمكن للمؤسسات تقليل تأثير المخاطر على الأداء التنظيمي وزيادة فرص تحقيق العوائد المتوقعة. يساهم ذلك في خلق بيئة عمل مستقرة ومرنة قادرة على التكيف مع التغيرات والتهديدات المحتملة (EICHLER، 2024).
يساهم تحقيق التنوع في محفظة المشاريع في تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. تعتبر ممارسات إدارة محفظة المشاريع أداة فعالة في ضمان تنوع المحفظة من خلال توزيع الاستثمارات عبر مشاريع متنوعة تتضمن مستويات مختلفة من المخاطر والعوائد. يساهم هذا التنوع في تقليل التأثير السلبي للمخاطر المحتملة على المحفظة ككل، حيث يمكن تعويض الخسائر في مشروع ما بالعوائد المحققة من مشاريع أخرى. يؤدي ذلك إلى تحقيق استقرار أكبر في الأداء المالي والإداري للمؤسسة.
تساهم ممارسات إدارة محفظة المشاريع في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة، مما يساعد في تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. تتيح تقارير PPM التفصيلية والمحدثة للإدارة العليا والمساهمين رؤية واضحة حول أداء المشاريع والمخاطر المرتبطة بها. يؤدي ذلك إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وضمان توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر أهمية واستراتيجية. تعزز الشفافية من ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة في الإدارة وتساهم في بناء سمعة قوية للمؤسسة.
تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد ليس فقط هدفًا قصير المدى، بل هو استراتيجية لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. من خلال تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع، تستطيع المؤسسات تحقيق هذا التوازن بشكل يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والنمو بشكل مستدام. يساهم ذلك في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة وزيادة قدرتها على التكيف مع التغيرات في السوق والتعامل مع التحديات المستقبلية بفعالية (Mohammad، 2022).
· دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية
تمثل البيانات والتحليلات المستمدة من ممارسات إدارة محفظة المشاريع أساسًا قويًا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. تأتي أهمية هذه الدراسة من قدرتها على توفير رؤى عميقة حول كيفية استخدام المؤسسات السعودية للبيانات في تعزيز عملية اتخاذ القرارات. يمكن أن تساهم هذه الدراسة في بناء قاعدة معرفية قوية تساعد القادة على اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أسس علمية، مما يزيد من فعالية الاستراتيجيات التنظيمية ويعزز النتائج المرجوة (Adaga، 2024).
· تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص
تعكس الدراسة أهمية كبيرة في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص في المملكة. من خلال تقديم تحليل شامل لممارسات PPM وتأثيرها على الأداء التنظيمي، يمكن للمؤسسات من كلا القطاعين تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتحسين الأداء الكلي. يعزز هذا التعاون من قدرة المؤسسات على تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية المشتركة، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
· الإسهام في تحقيق رؤية 2030
تمثل هذه الدراسة إسهامًا مهمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. من خلال تسليط الضوء على ممارسات إدارة محفظة المشاريع وتأثيرها على الأداء التنظيمي، يمكن أن توفر الدراسة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للمؤسسات السعودية. يساعد هذا في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية الوطنية، ودعم الجهود الحكومية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المرجو (Altalhi، 2023).
تعتبر هذه الدراسة ضرورية لفهم وتحليل ممارسات إدارة محفظة المشاريع وتأثيرها على الأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية. تأتي أهمية الدراسة من دورها في تحسين الفعالية التنظيمية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، والإسهام في تحقيق رؤية 2030. تعد الدراسة خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل للمؤسسات السعودية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
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تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق فهم عميق وشامل لممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) وتقييم تأثيرها على الأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية. تتناول الدراسة عدة أهداف محورية تسعى إلى تحقيقها من خلال البحث والتحليل والتطبيق، وذلك لتحسين الأداء التنظيمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات السعودية.
· تحليل وتقييم ممارسات PPM الحالية
أحد الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة هو تحليل وتقييم ممارسات إدارة محفظة المشاريع الحالية في المؤسسات السعودية. يتضمن هذا الهدف دراسة الأساليب والأدوات المستخدمة في تطبيق PPM، وفهم مدى توافقها مع المعايير العالمية، وتحديد نقاط القوة والضعف في هذه الممارسات. يهدف هذا التحليل إلى تقديم صورة واضحة وشاملة حول الوضع الحالي لممارسات PPM في المملكة، مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.
· تحديد العوامل المؤثرة على نجاح PPM
تهدف الدراسة أيضًا إلى تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع في المؤسسات السعودية. يشمل ذلك تحليل العوامل التنظيمية، والثقافية، والتكنولوجية، والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على فعالية تطبيق PPM. يهدف هذا الهدف إلى فهم كيفية تأثير هذه العوامل على الأداء التنظيمي، وتقديم توصيات تساعد المؤسسات على تكييف استراتيجياتها لتحسين نجاح تطبيق PPM.
· تقييم تأثير PPM على الأداء التنظيمي
من الأهداف المهمة لهذه الدراسة تقييم تأثير ممارسات إدارة محفظة المشاريع على الأداء التنظيمي في المؤسسات السعودية. يسعى هذا الهدف إلى قياس وتحليل كيفية تأثير PPM على جوانب مختلفة من الأداء التنظيمي مثل الكفاءة التشغيلية، وجودة القرارات الاستراتيجية، والقدرة على الابتكار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. يساعد هذا التقييم على تقديم رؤى عملية حول الفوائد الفعلية لتطبيق PPM، وكيف يمكن تحسين الأداء التنظيمي من خلال تحسين ممارسات PPM.
· تطوير إطار عمل لتحسين ممارسات PPM
تهدف الدراسة إلى تطوير إطار عمل متكامل يمكن المؤسسات السعودية من تحسين ممارسات إدارة محفظة المشاريع. يشمل هذا الإطار استراتيجيات وأدوات ونماذج عملية تساعد على تحسين تطبيق PPM وتعزيز الأداء التنظيمي. يهدف هذا الهدف إلى تقديم دليل عملي وشامل يمكن المؤسسات من استخدامه لتحسين ممارساتها وتحقيق نتائج أفضل من مشاريعها.
· تعزيز الوعي وتطوير الكفاءات
من الأهداف الأساسية لهذه الدراسة أيضًا تعزيز الوعي بأهمية ممارسات إدارة محفظة المشاريع وتطوير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. يسعى هذا الهدف إلى نشر المعرفة وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية تساعد على بناء قدرات الموظفين وتحسين كفاءتهم في تطبيق PPM. يهدف هذا الجهد إلى دعم التحول المؤسسي وتعزيز ثقافة إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.
· دعم تحقيق رؤية المملكة 2030
تسعى الدراسة إلى دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين ممارسات إدارة محفظة المشاريع. يهدف هذا الهدف إلى تقديم توصيات واستراتيجيات تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية بما يتماشى مع رؤية 2030. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم المستدام.
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق فهم شامل لممارسات إدارة محفظة المشاريع وتقييم تأثيرها على الأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية من خلال تحليل الممارسات الحالية، وتحديد العوامل المؤثرة على النجاح، وتقييم التأثيرات على الأداء، وتطوير إطار عمل لتحسين PPM، وتعزيز الوعي وتطوير الكفاءات، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030. تعد هذه الأهداف أساسًا قويًا لبناء مستقبل أفضل للمؤسسات السعودية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة والابتكار.
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سؤال الدراسة الرئيسي:
· ما تأثير ممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) على الأداء التنظيمي في المؤسسات السعودية؟
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· ما هي الممارسات الحالية لإدارة محفظة المشاريع في المؤسسات السعودية؟
· ما العوامل التنظيمية والثقافية والتكنولوجية التي تؤثر على فعالية تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع في المؤسسات السعودية؟
· كيف يمكن لممارسات إدارة محفظة المشاريع تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة القرارات الاستراتيجية في المؤسسات السعودية؟
· ما هي التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية في تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع وكيف يمكن التغلب عليها؟
· ما دور تطوير الكفاءات المتخصصة في تحسين تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع في المؤسسات السعودية؟
· كيف يمكن لممارسات إدارة محفظة المشاريع دعم تحقيق رؤية المملكة 2030؟
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الفرض الرئيسي:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين ممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) والأداء التنظيمي في المؤسسات السعودية.
الفروض الفرعية:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين الممارسات الحالية لإدارة محفظة المشاريع وتحسين الكفاءة التشغيلية في المؤسسات السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين العوامل التنظيمية والثقافية والتكنولوجية وفعالية تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع في المؤسسات السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين ممارسات إدارة محفظة المشاريع وجودة القرارات الاستراتيجية في المؤسسات السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع ونجاح هذه الممارسات في المؤسسات السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تطوير الكفاءات المتخصصة وتحسين تطبيق ممارسات إدارة محفظة المشاريع في المؤسسات السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين ممارسات إدارة محفظة المشاريع ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المؤسسات السعودية.
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تهدف هذه الدراسة إلى دراسة كيفية تطبيق استراتيجيات إدارة محفظة المشاريع وتأثيرها على الأداء التنظيمي في مختلف المؤسسات في المملكة العربية السعودية. وفي ضوء الثورة الرقمية والتقدم السريع في الأسواق المحلية والعالمية، أصبحت أساليب إدارة محفظة المشاريع حيوية لتعزيز كفاءة المؤسسة وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
إن إجراءات إدارة محفظة المشاريع هي نهج متكامل يحاول إدارة ومراقبة مجموعة من المشاريع داخل المؤسسة لضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. وتتضمن هذه العملية موازنة الموارد والوقت والنطاق من أجل زيادة القيمة الإجمالية للمشاريع، مما يحسن بشكل إيجابي من أداء المؤسسة.
تم استخدام استراتيجية بحثية كمية لجمع البيانات من خلال الاستبيانات المرسلة بالبريد إلى مجموعة من المؤسسات المختلفة في المملكة. وكان الهدف من الاستبيانات فحص كيفية نشر أساليب إدارة محفظة المشاريع داخل هذه الشركات وتأثيرها على مقاييس الأداء الرئيسية مثل الإنتاجية وسعادة العملاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
أثبتت النتائج أن استخدام أساليب إدارة محفظة المشاريع يساعد بشكل كبير في تحسين إدارة المشاريع وتعزيز كفاءة العمليات التنظيمية. كما تعمل هذه التقنيات على تعزيز التعاون بين فرق العمل المتنوعة وتساعد في إصدار أحكام مستنيرة من خلال تقييم المعلومات المتاحة. يعد مراقبة الأداء المستمر وتقييم المخاطر جانبًا لا يتجزأ من إجراءات إدارة محفظة المشاريع، مما يساهم في الوصول إلى أفضل مستويات الأداء التنظيمي.
وعلاوة على ذلك، أشار البحث إلى أن استخدام أدوات التكنولوجيا الجديدة في إدارة محفظة المشاريع، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز كفاءة عمليات إدارة محفظة المشاريع ويزيد من دقة التنبؤات والتخطيط. كما وجد الاستطلاع أن الشركات التي تتبنى بنجاح أساليب إدارة محفظة المشاريع تتمتع بمرونة أفضل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والتغيرات في بيئة العمل.
· نظرية وجهة النظر القائمة على الموارد
تسلط هذه الفكرة الضوء على الحاجة إلى توظيف الموارد بشكل استراتيجي لخلق ميزة تنافسية. من خلال تنفيذ تقنيات إدارة محفظة المشاريع، يتم توزيع الموارد بكفاءة عبر مشاريع مختلفة، مما يحسن كفاءة استخدام الموارد ويزيد من فرصة نجاح المشروع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
7. نظرية التغيير التنظيمي
تشير هذه الفكرة إلى أن التغيير ضروري لتحقيق التقدم في الأداء المؤسسي. تساعد طرق إدارة المشروعات على إدارة التغيير من خلال تقديم إطار متكامل يساعد في إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة التي تحتاج إلى التكيف مع التغيرات في السوق والتكنولوجيا.
· نظرية عوامل النجاح الحاسمة
يركز هذا النهج على فهم الخصائص الرئيسية التي تساهم في نجاح المشروع. من خلال طرق إدارة المشروعات، قد تحدد الشركات المتغيرات الحاسمة التي تساهم في نجاح مشاريعها، بما في ذلك التخطيط الدقيق، والتواصل الجيد، وإدارة المخاطر، وتعزيز هذه الجوانب لإنتاج نتائج أفضل
· نظرية الابتكار التنظيمي
تركز هذه الفكرة على كيفية تبني الابتكار داخل الشركات لزيادة الأداء. تساعد ممارسات إدارة المشروعات على تعزيز الابتكار من خلال تهيئة جو يشجع الفرق على ابتكار أفكار جديدة وتعزيز تقنيات العمل، مما يؤدي إلى كفاءة أعلى ونتائج أفضل.
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يقدم الفصل الثاني من البحث حجر الأساس لفهم دراسة تأثير تقنيات إدارة محفظة المشاريع على الأداء التنظيمي في الشركات السعودية، مع التركيز بشكل خاص على الشركات في الرياض. يحاول هذا الفصل تقييم الأدبيات الموجودة وتقديم إطار نظري كامل يشكل الأساس العلمي للتحقيق الحالي.
يعد هذا الفصل بالغ الأهمية لأنه يعطي نظرة عامة متعمقة على الأبحاث السابقة حول إدارة محفظة المشاريع وتأثيرها على الأداء التنظيمي. يقدم هذا البحث السابق بيانات مفيدة ودعمًا حاسمًا للبحث الحالي، مما يساعد في توجيه الدراسة وكشف فجوات البحث التي قد تساهم في تحسين الإجراءات الحالية. يحتوي هذا الفصل على نظرة عامة على الأساليب الفعالة في إدارة محفظة المشاريع في مواقف مختلفة، مع التركيز على كيفية توظيف التكنولوجيا لتحقيق الأداء الأمثل في ظروف متنوعة.
يعد مراجعة الأدبيات جانبًا بالغ الأهمية من هذا الفصل، لأنه يقيم الأبحاث التي تناولت فعالية مناهج إدارة محفظة المشاريع في مواقف متنوعة. تقدم هذه الورقة تحقيقًا للمقارنات بين استخدام التكنولوجيا في إدارة المشاريع وتأثيرها على الأداء التنظيمي. كما يركز على كيفية استخدام أساليب إدارة محفظة المشروعات في البيئات السعودية، بما في ذلك الجوانب الخاصة للثقافة التنظيمية في الرياض وكيفية تعزيز جودة العمليات والمخرجات.
يغطي هذا الفصل تطوير المفاهيم والنظريات المرتبطة بإدارة محفظة المشروعات عبر الزمن، وخاصة في ضوء الابتكار التكنولوجي وتأثيره على مناهج الإدارة الحالية. وسوف يستكشف كيف نمت هذه المبادئ لتصبح أدوات ناجحة في حل صعوبات الإدارة المتنوعة. وسوف يحلل أيضًا نتائج البحوث السابقة وتأثيرها على برامج إدارة المشاريع المعاصرة، مع التركيز على الدروس المستفادة والاستنتاجات الرئيسية.
يوفر الإطار النظري مجموعة من النظريات والنماذج التي تشرح العلاقة بين ممارسات إدارة محفظة المشروعات والأداء التنظيمي. وسيتم استكشاف نظريات مثل الإدارة الشاملة للجودة (TQM)، وإدارة المخاطر، ونظرية موارد المؤسسة لفهم كيفية تأثير ممارسات إدارة محفظة المشروعات على الأداء العام للشركات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة المنهجيات المستخدمة لقياس تأثير ممارسات إدارة محفظة المشروعات على الأداء التنظيمي وكيف يمكن تحسين هذه الممارسات بناءً على البيانات الموجودة.
يساعد هذا الفصل في تحديد فجوات البحث التي قد تزيد من فائدة الدراسة. من خلال فحص البحوث السابقة وتقييم النتائج، سنكون قادرين على تحديد المجالات التي لم يتم التحقيق فيها بشكل شامل والتي قد تكون ضرورية لتحسين أساليب إدارة محفظة المشاريع في المملكة العربية السعودية.
يساعد هذا الفصل في ضمان توافق نتائج الدراسة مع ما تم اكتشافه في البحوث السابقة، مما يعزز مصداقية البحث ويمكِّن من تقديمه في إطار أكاديمي سليم. من خلال فهمنا الشامل للمفاهيم والنظريات السابقة، يمكننا تقديم رؤى جديدة وحلول فريدة لتعزيز الأداء التنظيمي في المنظمات السعودية التي تستخدم أساليب إدارة محفظة المشاريع.
يقدم الفصل الثاني أساسًا لفهم تأثير استراتيجيات إدارة محفظة المشاريع على الأداء التنظيمي، لأنه يوفر إطارًا علميًا يساعد في وضع البحث في منظور أكاديمي كامل. من خلال فحص وتحليل الأدبيات السابقة، يتجه البحث نحو قضايا جديدة يمكن فحصها، مما يعزز فائدة الدراسة ويضيف إلى تقديم حلول عملية لتحسين الأداء التنظيمي في الشركات السعودية.










[bookmark: _Toc180234525]متغيرات الدراسة 
في هذا البحث، هناك عوامل مستقلة ومتغير تابع سيتم التحقيق في ارتباطهما لفهم تأثير أساليب إدارة محفظة المشاريع على الأداء التنظيمي. فيما يلي شرح لكل متغير:
· المتغير المستقل: تقنيات إدارة محفظة المشاريع
يشير هذا المتغير إلى مجموعة التقنيات والأساليب المستخدمة لإدارة محفظة المشاريع في الشركات. تشمل هذه الممارسات إجراءات عديدة مثل:
تحديد الأولويات وإدارة الموارد: توجيه وتخصيص الموارد المتاحة بطريقة تضمن الاستفادة المثلى للشركة.
إدارة المخاطر: تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع المختلفة ضمن المحفظة.
تقييم الأداء والتحسين المستمر: مراقبة وتقييم الأداء التنظيمي لمحفظة المشاريع بانتظام بغرض التحسين والتطوير.
مواءمة المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية: التأكد من أن جميع المشاريع ضمن المحفظة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
· المتغير التابع: الأداء التنظيمي
يشير المتغير التابع إلى الإنجازات التي حققتها الشركات نتيجة لاستخدام استراتيجيات إدارة محفظة المشاريع. يمكن تقييم جاح المنظمة من خلال العديد من المقاييس، بما في ذلك:
· الكفاءة في تحقيق الأهداف: الدرجة التي تتمكن بها المنظمة من تلبية الأهداف المحددة للمشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المعتمدة.
· الفعالية التشغيلية: تحسين الإجراءات التشغيلية وخفض الهدر والوقت اللازم لتنفيذ الأنشطة.
· الابتكار والاستجابة للسوق: قدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في السوق وتبني الابتكار لتحسين سلعها وخدماتها.
تحسين رضا العملاء والمستفيدين: درجة رضا العملاء عن جودة العناصر أو الخدمات المقدمة.
الربحية: تحسين العائدات المالية وتقليل النفقات.
· العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع:
العلاقة بين ممارسات إدارة محفظة المشاريع (المتغير المستقل) والأداء التنظيمي (المتغير التابع) هي علاقة تأثير مباشر. إن تطبيق مبادئ إدارة محفظة المشاريع بطريقة فعّالة قد يساهم في تعزيز أداء المنظمة بعدة طرق:
تعزيز التخطيط والموارد: يؤدي تطبيق أساليب إدارة محفظة المشاريع إلى تحسين تخطيط المشاريع والتخصيص الفعّال للموارد، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف بكفاءة أكبر وبالتالي تعزيز أداء المنظمة.
· تقليل المخاطر وتعزيز عملية اتخاذ القرار: يساعد تطبيق إدارة المخاطر داخل محفظة المشاريع على تقليل المخاطر وزيادة فعالية عملية اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تقليل التأخير والتكاليف غير الضرورية، وبالتالي تعزيز الأداء العام.
· تحقيق التوازن بين المشاريع المتنوعة: من خلال إدارة المحفظة بشكل شامل، قد تخلق الشركات توازنًا أفضل بين المشاريع ذات الأولوية العالية والمنخفضة، مما يساعد على تعزيز أداء المنظمة.
· مواءمة المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية: عندما تتماشى المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، ترتفع فرص الحصول على النتائج المقصودة وتعزيز الفعالية العامة.
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تتضمن إدارة محفظة المنتجات (PPM) مراجعة محفظة منتجات الشركة ومراقبتها وتحسينها لتحقيق الأهداف التجارية والعثور على آفاق النمو وتحديد خارطة الطريق. كان الغرض الرئيسي من هذا البحث هو تحليل تأثير إدارة محفظة المنتجات على أداء الشركة. اعتمد هذا البحث على أسلوب المراجعة المنهجية، باستخدام 49 ورقة بحثية من عام 2010 إلى عام 2023 تم الانتهاء منها حول إدارة محفظة المنتجات وأداء الشركة بناءً على معايير التضمين / الاستبعاد. تم الحصول على البيانات باستخدام أسلوب منهجي وفحصها باستخدام تحليل المحتوى من مصادر متعددة مثل Emerald وGoogle Scholar وResearch Gate ومكتبة Wiley عبر الإنترنت وTyler وFrancis. لاختيار مراجعات المقالات، تم استخدام معايير التضمين والاستبعاد بناءً على تاريخ النشر وتصميم البحث والسكان والتدخل / التعرض والنتيجة واللغة ومراجعة الأقران، مما يضمن الاختيار المنهجي وإمكانية تكرار الدراسات. تم الحصول على نتائج هذه الدراسة باستخدام استراتيجية موضوعية، والتي تنطوي على سحب نتائج الباحثين السابقين من الأدبيات وتحديد الموضوعات والنتائج ذات الصلة واستخلاص الاستنتاجات. تشير نتائج هذا التحليل إلى أن إدارة محفظة المنتجات أمر بالغ الأهمية لتحسين الربح وخلق ميزة تنافسية وتخصيص الموارد بشكل فعال. تعد إدارة المحفظة الفعّالة أمرًا حيويًا لتحسين الأداء وتحليل المخاطر في صناعتي التأمين والخدمات المصرفية. تعمل التقنيات الاستراتيجية وخرائط المحفظة بشكل إيجابي على تعزيز أداء المحفظة. يقترح التحليل أن الشركات يجب أن تؤكد على استراتيجيات إدارة المحفظة لتحسين الربحية وموازنة استراتيجية الأعمال ودعم استراتيجية الأعمال (Zewdie, 2024).
الغرض العام هو دراسة تأثير إدارة محفظة المشروع على أداء التمويل المصرفي في كينيا. الأهداف الخاصة هي؛ تقييم تأثير تخطيط المحفظة، وجرد المحفظة على أداء برنامج التمويل المصرفي في كينيا. استرشد البحث بمفاهيم التخطيط التفاعلي، ونظرية الموارد. اتبعت الدراسة تصميم البحث الوصفي. تناول البحث 399 فرعًا للبنوك التجارية في مقاطعة مدينة نيروبي، كينيا. وشمل الجمهور المستهدف 399 مدير مشروع مصرفي من المقر الرئيسي للبنوك في مقاطعة مدينة نيروبي. استخدم البحث صيغة Yamane 1967 لإنتاج عينة من 200 مدير مشروع تم اختيارهم باستخدام العينة العشوائية الطبقية. تم استخدام الاستبيانات لجمع البيانات. تم إجراء الاختبار التجريبي مع 20 مدير مشروع يمثلون 10٪ من العينة. استخدم البحث صلاحية البناء حيث تم إجراء تحليل العوامل لتقييم ما إذا كانت البنيات المستخدمة لقياس متغيرات الدراسة صالحة. تم تقييم الموثوقية باستخدام تقنية معامل ألفا كرونباخ. أقل مقياس مقبول لعنصر يمكن الاعتماد عليه هو 0.7. تم تسليم الاستطلاعات إلى مكتب المستجيبين بمساعدة مساعدي الدراسة المحترفين. تضمنت الإحصاءات الوصفية التردد والنسبة المئوية والمتوسط ​​بينما تضمنت الاستدلالات الارتباط والانحدار. تم الإبلاغ عن النتائج باستخدام الجداول والوصف الإحصائي للبيانات المقدمة. يظهر البحث أن تخطيط المحفظة له تأثير كبير على أداء برنامج التمويل المصرفي في مقاطعة مدينة نيروبي بكينيا. بالإضافة إلى ذلك، يشير البحث إلى أن مخزون المحفظة له تأثير كبير على أداء برنامج التمويل المصرفي في مقاطعة مدينة نيروبي بكينيا. بناءً على النتائج، يقترح هذا البحث أن إدارة البنوك التجارية يجب أن تضمن تخطيط المحفظة الفعّال من خلال الميزانية الكافية والجدول الزمني المحدد بشكل صحيح للمشروع ونطاق المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إدارة البنوك التجارية إنشاء وتطبيق إطار عمل فعال لضمان اكتشاف مخاطر المحفظة وإدارتها (Lango, 2023).
لقد أدى تطور صناعة البناء والتعقيد المتزايد لمشاريعها، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن تكرار التجارب غير الناجحة في البناء، إلى ضغوط كبيرة على منظمات البناء، مما أجبرها على إنشاء برامج وأقسام جديدة لتحديد أولوياتها وتحقيق نتائج فعالة. إن ضرورة تنفيذ استراتيجيات إدارة المشاريع تتزايد بشكل كبير. تعتقد المنظمات أنه من الضروري تطبيق إدارة المشاريع لتحقيق فعالية وكفاءة المشروع، مما يساعد على توظيف المعرفة والأدوات والمهارات بشكل مستمر لتحقيق الأهداف العامة للشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توافر إجراءات إدارة المعرفة أمر حيوي للمساعدة في التغلب على صعوبات إدارة المشاريع، وزيادة معدلات نجاح المشاريع، وتعزيز أداء الشركة. وبعبارة أخرى، فإن إدارة المعرفة المتعلقة بالمشروع لا تعمل على تعزيز جودة المشروع فحسب، بل إنها تساعد أيضًا في تقليل فقدان المعرفة وتدوير العجلة. وقد اكتشف عدد كبير من العلماء والخبراء أن الاستثمار في مكاتب إدارة المشاريع (PMOs) قد يؤدي إلى مستويات أعلى من نجاح المشروع ودمج مبادئ وعمليات وإجراءات إدارة المشاريع القوية والمتسقة في جميع أنحاء الشركة. PMO هو وحدة تنظيمية أو قسم أو مكتب يتبنى ويحافظ على الممارسات المختلفة لإدارة المشاريع مع الإشراف أيضًا على المبادرات التنظيمية. من الناحية النظرية، تكون مهام PMO مسؤولة عن تقديم وتعزيز ممارسات إدارة المعرفة. الغرض من PMO هو توحيد المعلومات وجمع الدروس المستفادة من أجل تحويل هذه المعرفة المتراكمة إلى إجراءات وعمليات جديدة أكثر فعالية. اقترح نموذج نضج إدارة المشاريع (PMMM) معالجة المستويات المختلفة لمكاتب إدارة المشاريع للتطور من مكاتب إدارة المشاريع التشغيلية والتكتيكية بمرور الوقت نحو مكاتب إدارة مشاريع أكثر توجيهًا واستراتيجية من خلال اقتراح عدد من المعايير والممارسات في كل مستوى نضج. وبالتالي، يجب على PMMM استخدام إجراءات ومكونات إدارة المعرفة داخل PMO (Alqahtani، 2019).
إن نماذج نضج إدارة المشاريع المنشورة حاليًا في الأدبيات ذات صلة بصناعة الطاقة في جنوب إفريقيا. الغرض من الدراسة في هذا العمل هو رسم خريطة لنماذج نضج إدارة المشاريع الرئيسية لمعالجة مدى ملاءمتها لصناعة الطاقة في جنوب إفريقيا. السؤال البحثي الذي تمت معالجته في هذه المقالة هو: "كيف هي نماذج نضج إدارة المشاريع الرئيسية لقطاع الطاقة في جنوب إفريقيا؟" يعتمد البحث على مراجعة الأدبيات. تم تنظيم البحث في الأدبيات على مدى فترة 19 عامًا من عام 2000 إلى عام 2019 باستخدام 28 قاعدة بيانات. تضمنت الدراسة بيانات من أوراق منشورة وأوراق مؤتمرات وأوراق بيضاء حكومية وكتب ومواد مؤسسية ذات صلة. تم إجراء هذا التحقيق لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإنشاء نموذج نضج إدارة المشاريع لصناعة الطاقة في جنوب إفريقيا. تحدد المقالة ميزات صناعة الطاقة في جنوب إفريقيا من خلال البحث في الأدبيات وتحليل PESTLE. تكشف نتائج البحث أن غالبية النماذج كانت تعديلات على النماذج الموجودة. يتم استكشاف تلك التي ليست تعديلات مباشرة في هذا العمل. تشير النتائج إلى أن النماذج الحالية ليست مناسبة لصناعة الطاقة في جنوب إفريقيا. تحتاج المشاريع المتعددة الجنسيات الكبيرة في جنوب إفريقيا إلى تقييم البيئة في جنوب إفريقيا قبل الوصول إلى سوق الكهرباء في جنوب إفريقيا. تشير الأبحاث الحالية إلى وجود فجوة فيما يتعلق بنموذج إدارة الطاقة في جنوب إفريقيا لصناعة الكهرباء في جنوب إفريقيا. تحدد المساهمة النظرية للورقة ميزات قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا؛ وتسرد نماذج النضج الحالية وتقدم تحليلًا لـ 28 نموذجًا وتفحص مدى قابلية تطبيق نموذج إدارة الطاقة الحالي لصناعة الطاقة في جنوب إفريقيا. تتمثل المساهمة الرئيسية لهذه الورقة في تقديم تحليل PESTLE لصناعة الكهرباء في جنوب إفريقيا. كما تم ذكر الاعتبارات الخاصة بالصناعة (Natisha, 2022).
يهدف هذا البحث إلى استكشاف تأثير النهج الريادي على أداء الشركة من خلال نجاح المشروع والدور المعتدل للقدرة الاستيعابية. تم استخدام تقنية منطقية لاختبار النموذج تجريبياً. تم الحصول على البيانات الأولية في وقت واحد من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. تم استخدام 354 إجابة للتحليل النهائي للبيانات. تم استخدام تقنية نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) لتقييم الارتباطات المفترضة باستخدام Smart PLS3. تكشف البيانات أن النهج الريادي له تأثير كبير على أداء الأعمال كما أن نجاح المشروع يتوسط بشكل كبير هذا الارتباط. علاوة على ذلك، تعمل القدرة الاستيعابية على تعديل تأثير التوجه الريادي على أداء المشروع، ويصبح هذا الارتباط أقوى في وجود القدرة الاستيعابية. يضيف هذا البحث قيمة إلى الأدبيات ويؤكد التأثير الوسيط لنجاح المشروع والدور المعتدل للقدرة الاستيعابية. من الناحية العملية، يُظهر أهمية النشاط الريادي لأداء الشركات ونجاح المشروع (Alzahrani, 2021).
تشير دراسة (Ojiako، 2021) إلى أن البراعة التنظيمية يتم تنسيقها بشكل أفضل من خلال المشاريع الفردية. ومع ذلك، فإن المشاريع الفردية القائمة بذاتها محدودة النطاق نسبياً، في حين تعاني من قابلية التقسيم الأفقي والرأسي. وهذا قد يجعلهم غير مناسبين للعمل كقنوات للبراعة التنظيمية. على النقيض من ذلك، فإن المنظمات التي تقدم مشاريع في محافظ استثمارية، في كثير من الأحيان من أجل تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد، قد تدرك أن هذه توفر أيضًا قنوات أفضل للبراعة التنظيمية. لا تبحث هذه الدراسة فقط في مدى تأثير ممارسات إدارة محفظة المشاريع (PPM) على تنسيق البراعة التنظيمية، ولكن أيضًا ما إذا كان تأثير ممارسات إدارة محفظة المشاريع هذه يؤدي إلى أداء متفوق للمشروع. تم جمع البيانات من مائة وستين من أصحاب المصلحة في PPM المنتشرين في ثماني دول في الشرق الأوسط في الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017. ووجدت الدراسة أن أداء المحافظ يرتبط بقوة وبشكل كبير بالبراعة التنظيمية. علاوة على ذلك، كلما زاد عدد المنظمات التي أظهرت ممارسة فعالة لإدارة محافظ المشاريع، كلما زاد تطويرها لقدرات متعددة الاستخدامات.
تختلف الشركات العامة والخاصة من حيث هيكل الملكية وأصحاب المصلحة لأنها تتعامل مع إجراءات وهياكل إدارة المشاريع بشكل مختلف. وبالتالي، فمن المحتمل أنها تدير هياكل الإشراف على المشاريع مثل مكتب إدارة المشاريع (PMO) بشكل مختلف وتركز على مجموعة مميزة من الواجبات. يكرس هذا البحث لتحليل وظائف مكتب إدارة المشاريع في هاتين المجموعتين من الشركات لتسليط الضوء على التفاوت الوظيفي بينهما باستخدام مسح كمي في قطاع البناء الأسترالي. تغطي العينة وحدات مكتب إدارة المشاريع في الشركات عالية الأداء التي تنتج مشاريع ناجحة في قطاع البناء. أجريت دراسة أدبية لتحديد الوظائف المحتملة تليها دراسة استقصائية تجريبية للحصول على آراء الخبراء حول أهمية كل وظيفة. كشفت نتائج اختبار 𝑡 للعينات المستقلة عن اختلاف كبير في أهمية ثلاث وظائف بما في ذلك (1) أفضل ممارسات المقارنة، (2) الامتثال لإدارة المشاريع، و (3) حوكمة المشاريع، مما يشير إلى التمييز بين الدور الأساسي الذي تلعبه مكاتب إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص. وبعد هذا الاختبار، تم إنشاء مؤشر الأهمية النسبية (RII) لتقييم مستوى أهمية الوظائف وتصنيفها عبر مجموعتين من المؤسسات العامة والخاصة. وتشمل القيمة الفريدة التي يساهم بها هذا العمل في مجتمع الهندسة والإدارة الإنشائية العالمي (1) استكشاف أوجه التشابه والاختلاف في ممارسة مكتب إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص و(2) الكشف عن أهم وظائف مكتب إدارة المشاريع في المنظمات عالية الأداء، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز فرصة نجاح مكتب إدارة المشاريع. وتعالج النتائج فجوة بحثية في الأدبيات وتساهم في مجموعة المعلومات الموجودة حول كيفية إنشاء مكاتب إدارة مشاريع فعالة في بيئة البناء (Mahmoud, 2021).
في الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية، سيكون الأمن الغذائي مصدر قلق لقادة السياسات. في الدول الصحراوية، يتم استيراد المواد الغذائية إلى حد كبير من دول أخرى لأن إنتاجها المحلي غير كافٍ لتلبية الطلبات المحلية والمملكة العربية السعودية ليست استثناء. يتم استيراد معظم الحبوب واللحوم الحمراء. تشمل القيود الرئيسية في الناتج الزراعي الأرض والمياه، بحيث من المتوقع بحلول عام 2050 أن تستورد المملكة العربية السعودية جميع متطلباتها المحلية. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من تقنيات الحفاظ على الأرض والمياه التي لديها القدرة على المساعدة في خلق ما يكفي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة. يعد الترويج للمحاصيل التقليدية والزراعة المائية والزراعة في البيوت الزجاجية وجمع المياه المالحة والاستثمار في أبحاث الملوحة الحيوية وجمع مياه الأمطار من بين هذه التقنيات. لذلك، فإن وظيفة وكيل الإرشاد أمر حيوي للترويج للتكنولوجيات الجديدة بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بين المجتمع الزراعي لتنفيذ التوصيات لتناسب متطلبات النظام الغذائي للبلاد. تقدم هذه الدراسة المهارات والتقنيات البديلة التي قد تستخدمها المملكة العربية السعودية في الظروف المعاصرة، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتنمية تصنيع الأغذية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة. إن الوظيفة الفعالة للإرشاد الزراعي هي حاجة ملحة ينبغي استكشافها واستخدامها بطريقة دقيقة وفعالة. ويتم فحص جميع التقنيات المختلفة المرتبطة بالإرشاد الزراعي لمعالجة الصعوبات الزراعية المعاصرة في المملكة بعمق (Fiaz, 2018).
وباستخدام المربعات الصغرى العادية مع أخطاء معيارية قوية، يشير التحليل إلى تأثير ضار مستمر وذو دلالة إحصائية لجائحة كوفيد-19 على أداء الشركات. وتوضح النتائج التحديات التي واجهتها الشركات في هذا المجال أثناء الوباء. بالإضافة إلى ذلك، يبحث البحث في العلاقة بين خصائص الأعمال وأداء الشركة أثناء جائحة كوفيد-19، مما يشير إلى أن حجم الشركة والسيولة والرافعة المالية تلعب أدوارًا حاسمة في تشكيل أداء الشركة عبر القطاعات. تظهر الشركات الأكبر قوة أكبر، في حين تسمح السيولة الأكبر بتجاوز العقبات الناجمة عن الوباء بشكل أفضل. وعلى النقيض من ذلك، تتحمل المنظمات ذات الرافعة المالية الأكبر عواقب سلبية أكثر دراماتيكية على أدائها، مما يؤكد على ضرورة إدارة الديون أثناء الأزمة. وبناءً على هذه النتائج، نحث الحكومات بشدة على تقديم دعم مستهدف لشركات الترفيه والفنون والضيافة لمعالجة القضايا التي يجلبها الوباء بنجاح. ويتعين على الجهات التنظيمية أن تدعم متانة الشركات الكبرى وأن تؤكد على أهمية الحفاظ على مستويات سيولة أكبر لتحقيق الاستقرار المالي. ومن المستحسن أن يتولى المديرون إدارة الديون بمسؤولية لتجنب تداعيات الوباء وزيادة الأداء في مواجهة التحديات غير العادية (Hadjaat, 2023).
ركزت دراسة (Matu، 2020)على تحديد تأثير مشاركة أصحاب المصلحة في إدارة دورة حياة المشروع، وممارسات إدارة المخاطر، على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري في المناطق الحضرية في كينيا. كانت وحدة التحليل هي مشاريع الطرق التي نفذتها هيئة الطرق الحضرية في كينيا. وكانت أهداف الدراسة؛ لتحديد تأثير المشاركة في بدء المشروع والتصميم والبناء وإغلاق المشروع على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري في المناطق الحضرية. تم اختيار نموذج البحث العملي لهذه الدراسة لتسهيل طرق البحث المختلطة. اعتمدت الدراسة على المسح الوصفي وتصميم البحث الارتباطي. كان عدد السكان المستهدفين 1593 شخصًا يتألفون من أعضاء فرق تنفيذ المشروع التابعة لهيئة الطرق الحضرية في كينيا (KURA) (375)، ومخططي ومديري مشروع KURA (23)، وفرق إدارة مشروع مقاولي الطرق (781)، وفرق الإشراف على البناء الاستشاريين (85). وممثلو الأشخاص المتأثرين بالمشروع (213)، ومقدمي الخدمات المجانية (116). وبلغ إجمالي حجم عينة الدراسة 309 فردًا. وكان إجراء أخذ العينات هو أخذ العينات العشوائية الهادفة والبسيطة. تم استخدام استبيان مقياس ليكرت المكون من خمس نقاط لجمع البيانات الكمية بينما تم استخدام أدلة المقابلة لجمع البيانات النوعية. وكانت الأدوات الإحصائية المستخدمة في التحليل للبيانات الكمية هي التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري، في حين كانت الأدوات الإحصائية المستخدمة في الإحصاء الاستدلالي هي الارتباط اللحظي لمنتج بيرسون، والانحدار الخطي، والانحدار المتعدد. تم استخدام فيشر (F) لاختبار الفرضيات الصفرية. وجدت الدراسة أن مشاركة أصحاب المصلحة في بدء المشروع كان لها تأثير إيجابي وهام على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري الحضري في كينيا (r = 0.859، R2 = 0.737، F (4، 209) = 146.501، p <0.001 <0.05). ساعدت النتائج في إثبات أن مشاركة أصحاب المصلحة في تخطيط المشاريع كان لها تأثير إيجابي وهام على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري الحضري في كينيا (r = 0.838، R2 = 0.703، F (4، 209) = 123.43، p <0.001< 0.05). وفقا للنتائج، كان لمشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ المشروع تأثير إيجابي وهام على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري في المناطق الحضرية في كينيا (r = 0.796، R2 = 0.634، F (4، 209) = 90.503 و p <0.000 <0.05) . كشفت نتائج الدراسة كذلك أن مشاركة أصحاب المصلحة في إغلاق المشروع كان لها تأثير إيجابي وهام على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري الحضري في كينيا (r = 0.855، R2 = 0.730، F (4، 209) = 141.597 وp< 0.000<0.05) وأن مشاركة أصحاب المصلحة مجتمعة في إدارة دورة حياة المشروع تؤثر بشكل كبير على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري في المناطق الحضرية في كينيا. وكانت النتائج (ص = 0.849، R2 = 0.721، F (4، 209) = 134.785 و P <0.000 <0.05). فيما يتعلق بممارسات إدارة المخاطر، تظهر النتائج أنه كان لها تأثير إيجابي وهام على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري في المناطق الحضرية في كينيا (r = 0.895، R2 = 80، F (4، 209) = 211.128 وp <0.000< (0.05) وأن العلاقة المهمة بين المشاركة المشتركة لأصحاب المصلحة في إدارة دورة حياة المشروع وإكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري في المناطق الحضرية في كينيا تعتمد على ممارسات إدارة المخاطر (R2 = 0.863، R2Δ = 0.142، F (5,208) = 106.341، p<0.001<0.05 ). وبشكل عام فقد تم اختبار ورفض الفرضيات السبع التي وردت بصيغة العدم مما أدى إلى قبول الفرضيات البديلة.  وخلصت الدراسة إلى أن تحديد أصحاب المصلحة كان له التأثير الأكبر على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري في المناطق الحضرية في كينيا يليه تقييم الاحتياجات وتحديد الأهداف والغايات ودراسات الجدوى؛ أنه كان هناك تأثير إيجابي لمشاركة أصحاب المصلحة في تخطيط المشروع على استكمال مشاريع البنية التحتية للنقل البري في المناطق الحضرية في كينيا وهناك حاجة لأصحاب المصلحة الرئيسيين للحصول على المؤهلات والخبرة اللازمة في تطوير هيكل تقسيم العمل للمشروع. توصي الدراسة بوضع إطار للسياسات في مشاريع البنية التحتية للنقل الطرقي الحضري ليتم تفعيله لتوعية أصحاب المصلحة بشأن مشاركتهم في مراحل إدارة دورة حياة المشروع بأكملها. وتوصي الدراسة بأن تقوم الحكومات بوضع إطار عمل لتوعية المطورين المحتملين أو ممثليهم، وعقد ندوة إلزامية منظمة للاستثمار قبل البناء بهدف توعيتهم بأهمية كل مرحلة من مراحل إدارة دورة حياة المشروع.
الغرض من  هذه الدراسة (Ko، 2019) هو تحليل كفاءات مكاتب إدارة المشاريع (PMOs) باستخدام تحليل مغلف البيانات (DEA). كما في التحليل اللاحق لتحليل الكفاءة، تم اختبار العوامل السببية التي تؤثر على كفاءة مكاتب إدارة المشاريع. تم استخدام 87 مكتب إدارة مشاريع لتحليل كفاءاتها. في نموذج العائد الثابت إلى الحجم، كان 11 مكتب إدارة مشاريع فعالًا تمامًا وكان 76 مكتب إدارة مشاريع غير فعال. في نموذج العائدات المتغيرة إلى الحجم (VRS)، كان 26 مكتب إدارة مشاريع فعالاً وكان 61 مكتب إدارة مشاريع غير فعال. يتمتع تحليل الكفاءة الذي تجريه إدارة مكافحة المخدرات بميزة استخلاص كفاءة الحجم لكل وحدة DMU. ومن نتيجة التحليل اللاحق، تبين أن كفاءة مكتب إدارة المشاريع تأثرت بشكل إيجابي بنضج إدارة محفظة المشاريع (PPMM) ودرجة التوافق الاستراتيجي مع أهداف العمل. في الختام، من خلال تحسين PPMM وتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع أهداف العمل، يمكن توقع كفاءة وأداء أعلى لمكتب إدارة المشاريع.
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· نظرية إدارة المشاريع
تركز نظرية إدارة المشاريع على أفكار وممارسات إدارة المشاريع لتحقيق أهداف معينة ضمن إطار زمني وميزاني معين. وتعتبر أساليب إدارة محفظة المشاريع (PPM) امتدادًا لهذا النهج، حيث تدير الشركات محفظة المشاريع ككل بدلاً من التركيز على مشروع واحد. ومن خلال هذا، يمكن توزيع الموارد بشكل صحيح ويمكن إنشاء التوازن بين المشاريع المتعددة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويزيد من احتمالات النجاح.
· نظرية الإدارة الاستراتيجية
تهتم نظرية الإدارة الاستراتيجية بإنشاء وتنفيذ استراتيجيات تستهدف زيادة الأداء التنظيمي على المدى الطويل. تمكن أساليب إدارة محفظة المشاريع الشركات من إدارة المشاريع ضمن رؤية استراتيجية شاملة، حيث يتم تقييم المشاريع بناءً على مدى نجاحها في المساهمة في تحقيق الأهداف العامة للشركة. يساعد هذا التزامن بين المشاريع والأهداف الاستراتيجية على تحسين الأداء على المدى الطويل ويعزز القدرة التنافسية للشركة.
· نظرية صنع القرار
تعد إدارة محفظة المشاريع تقنية مفيدة لتعزيز عملية صنع القرار في الشركات. تُظهِر نظرية اتخاذ القرار أن جودة الخيارات تعتمد على المعلومات المتاحة والتحليل الكافي. ومن خلال تقنيات إدارة المخاطر، يمكن تقديم بيانات دقيقة وحديثة حول أداء المشروع والمخاطر، مما يعزز فعالية عملية اتخاذ القرار. وقد تساعد هذه الزيادة في جودة الخيارات بشكل كبير في تعزيز الأداء التنظيمي وخفض المخاطر المحتملة.
· نظرية إدارة المخاطر
تركز نظرية إدارة المخاطر على كيفية التعامل مع المخاطر في بيئة الشركات. تساعد إجراءات إدارة المخاطر على تحديد المخاطر وإدارتها في جميع أنحاء محفظة المشروع، مما يساعد على منع الفشل والنكسات. من خلال معالجة المخاطر بشكل كامل، تعزز إدارة المخاطر استدامة ونجاح المبادرات، مما يؤدي إلى تحسين النتائج التنظيمية. تعد القدرة على التعرف على المخاطر وإدارتها بشكل فعال جانبًا مهمًا في تحقيق أهداف العمل.
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